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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
إذا فرض تساوي المتزاحمين و عدم ترجيح في أحدهما وقع البحـث  •

.حينئذ عن ثبوت التخيير بينهما و كونه عقلياً أو شرعياً

و نقصد بالتخيير العقلي، وجود خطابين شرعيين تعيينيين كـل منهمـا    •
مشروط بعدم امتثال الآخر و إنما يتخيـر بينهمـا فـي مقـام الامتثـال      

بحكم العقل، 
و نقصد بالتخيير الشرعي وجود خطـاب واحـد تخييـري بـدلاً مـن      •

. خطابين مشروطين

104، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
و مهم الثمرة الملحوظة من وراء هذا البحث مسـألة وحـدة العقـاب و    •

تعدده، حيث يدعى أنه بناء على كون التخيير عقلياً يتعدد العقاب على 
و أمـا  . العاصي إذا تركهما معاً، لأنه يكون قد عصى خطابين شرعيين

. إذا كان التخيير شرعياً فلا يكون عاصياً إلاّ لخطاب واحد

104، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
تفصيلاً في المقام بين ما إذا كـان   -قده  -و قد أفاد المحقق النائيني •

فحكم بالتخيير التكليفان مشروطين بالقدرة الشرعية أو بالقدرة العقلية، 
العقلي في الأول و الشرعي في الثاني، 

ما أفاده المحقق النائيني هو عكس ذلك كما صرح به السـيد الشـهيد   •
.آنفا

104، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
و لها دخل كلا من الخطابين مشروط بالقدرة شرعا بما ان ) و بالجملة(•

الثابـت   التخييران ) ثم(هو التخيير مطلقا ) فالتحقيق(... فيه و في ملاكه
فان كلا من الـواجبين إذا كـان    العقلكشف عنه  شرعيفي هذا القسم 

واجداً لملاك إلزامي في ظرف القدرة عليه كما هـو المفـروض ففـي    
لا محالة فلا بد أحدهما لا بعينه ذا ملاك إلزامي فرض التزاحم يكون 

للمولى من إيجابه ضرورة انه لا يجـوز للحكـيم ان يرفـع يـده عـن      
تكليفه بالواحد لا بعينه مع فرض وجدانه للمـلاك الإلزامـي بمجـرد    
عجز المكلف عن الإتيان بكلا الفعلـين و عليـه فـلا منـاص للمـولى      

الحكيم في المقام من إيجاب أحد الفعلين لا بعينه

277-279، صفحه 1أجودالتقريرات، ج  
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
و ...القدرة في كل من الواجبين شرطا عقلياو هو ما إذا كانت ) و اما القسم الثالث( •

و هو ما إذا لم يكن أحد الواجبين أهم من الاخـر فـلا إشـكال فـي ان     ) اما الثاني
  و انمـا الإشـكال فـي ان التخييـر شـرعي أو عقلـي      هو التخيير بينهمـا  الحكم فيه 

جماعة منهم المحقق صاحب الحاشية و المحقق الرشتي قدس سرهما إلى ) فذهب(
نظـرا إلـى اسـتحالة اجتمـاع الخطـابين التعيينيـين حـال        التخيير بينهما شرعي ان 

المزاحمة و ان ترجح أحدهما على الاخر بلا مرجح فلا محالة يسقطان معاً و بمـا  
ان الملاك في كل من الفعلين تام فعلى يستكشف العقـل خطابـاً شـرعياً تخييريـاً     

و (متعلقاً بهما لأجل استلزام عدمه تفويت الملاك الملزم و هو قبيح علـى الحكـيم   
عليه ان المستحيل انما هو إطلاق الخطابين حال المزاحمة لا أصل وجودهما ) يرد

فسقوطهما بالمزاحمة غير معقول و انما الساقط هو إطلاق كل منهما بحكم العقل و 
بعد سقوط الإطلاقين تكون النتيجة اشتراط كل من الخطابين التعيينيين بعدم الإتيان 
بمتعلق الاخر فاشتغال المكلف بامتثال كل منهما يجعل الطرف الاخر غيـر مقـدور   

التخيير بينهما عقلياعليه فيسقط طلبه بانتفاء شرطه فلا محالة يكون 

277-279، صفحه 1أجودالتقريرات، ج  
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
المشـروط بالقـدرة   انه لا وجه لسقوط أصل الخطـاب فـي   «. بتقريب•

و إنما الساقط إطلاقه لحال الاشتغال بالآخر فيثبـت خطابـان   العقلية 
المشـروط بالقـدرة الشـرعية    ، و أمـا  يتخيـر بينهمـا عقـلاً   مشروطان 

كشف عنه العقل فإن كلاً من الـواجبين إذا  التخيير الثابت فيه شرعي ف
كما هو المفـروض   -كان واجداً لملاك إلزامي في ظرف القدرة عليه 

ففي فرض التزاحم يكـون أحـدهما لا بعينـه ذا مـلاك إلزامـي لا       -
محالة فلا بد للمولى من إيجابه، ضرورة أنه لا يجوز للحكيم أن يرفع 
    يده عن تكليفه بالواحد لا بعينه مع فرض وجدانـه للمـلاك الإلزامـي

و عليـه فـلا منـاص    . بمجرد عجز المكلف عن الإتيان بكلا الفعلـين 
. »«»للمولى الحكيم في المقام من إيجاب أحد الفعلين لا بعينه

 105-104، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
:و التحقيق، أن يقال•
يكون البحث علي مستوى عالم الإثبات و ما يستفاد من دليـل  : تارة •

الخطابين المتزاحمين، 
يكون البحث على مستوى عالم الثبوت و ما يترتـب علـى   : و أخرى•

. كون التخيير عقلياً أو شرعياً

105، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
أما البحث الإثباتي، فالصحيح هو أن التخيير عقلـي علـى كـل حـال     •

سواء كان الخطاب مشروطاً بالقدرة الشرعية، أي كان الاشتغال بالضد 
. الواجب رافعاً للملاك و الخطاب معاً أم كانت القدرة عقلية

و ذلك لأن ظاهر دليل كل من المتزاحمين هو الخطـاب التعيينـي بـه    •
غاية الأمر قد فرض تقييده بالمقيد اللبي عقـلاً أو بأخـذ القـدرة فيـه     

شرعاً،

105، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
و من الواضح أن كل واحد منهما في فرض عـدم الاشـتغال بـالآخر     •

يكون مقدوراً فيكون إطلاقه لفرض عـدم الاشـتغال بـالآخر ثابتـاً و     
و  مقتضياً لكونه تعيينياً ملاكاً و خطابـاً فـلا موجـب لرفـع اليـد عنـه      
 -افتراض وجود ملاك واحد بالجامع بينهما كما ذكره المحقق النائيني 

.-قده 

105، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
و عليه فلو ترك المكلف امتثال الخطابين معاً يكـون بـذلك مخالفـاً     •

لتكليفين فعليين في حقه و مفوتاً لملاكـين ثـابتين للمـولى و أمـا إذا     
امتثل أحدهما فيكون ممتثلاً لتكليف و رافعاً لموضـوع تكليـف آخـر    

. كما هو واضح

105، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
نعم، بناء على إنكار الترتب و القـول باسـتحالته يقـع التعـارض بـين      •

الخطابين الظاهرين في التعيينية بلحاظ مورد التزاحم، فإذا فرض العلم 
بثبوت التكليف في الجملة في مورد التـزاحم و عـدم سـقوطه رأسـاً     
اندرج المقام في الشبهة الحكمية التـي يحتمـل فيهـا وجـود تكليـف      
بالجامع أو بهذا تعييناً أو بذاك تعييناً فيحكم فيها بما تقتضيه الأصـول  

. العملية المنقحة في محلها

106-105، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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حكم التزَاحم في حالةِ عدم الترجيح 
و اما البحث الثبوتي، فإذا فرضنا القدرة عقلية بمعنى أنها غير دخيلـة  •

في الملاك، أو أن الدخيل في الملاك هو القدرة التكوينية المصـححة  
القدرة الشرعية بالمعنى الأول على المصطلح  -ء  لأصل التكليف بشي

فسوف يكون ملاك التكليفـين معـاً فعليـاً إلاّ أن المكلـف      -المتقدم 
و في مثل ذلك كما يمكـن للمـولى أن يجعـل    . عاجز عن استيفائهما

 -التخيير العقلي  -خطابين تعيينيين لكل منهما مشروطاً بترك الآخر 
التخيير الشرعي  -كذلك يمكنه أن يجعل خطاباً واحداً بالجامع بينهما 

إذ يكون الفرق بينهما حينئذ في مجـرد كيفيـة صـياغة التشـريع لا      -
أكثر، 

106، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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